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 الحمــد لله                                              وزارة العدل 

                                             محكمــة التعقيــب

 ــدد القضيـــة  80121ــع

  01/02/2021:  تاريخ القرار

 

 

 قرار تعقيبي مدني

 

 تي:القرار الآأصدرت محكمة التعقيب 

 

 . 27/08/2019 بتاريخ  قع المقدم من الأستاذ  التعقيب بعد الاطلاع على مطلب

 

تماعي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاج ESI ت ع و ص شركة  /1 :نيابة عن 

 . B158101998 بنهج الدكتور كلمات سوسة سجلها التجاري عدد 

هج الامام ن 7القاطنين بـ ه ح و و و ن خ ص ن و ابناؤم خ وهم ارملته ف ب  ـورثة م ه /2

الث الث البخاري خزامة الغربية سوسة محل مخابرتهم بمكتب الاستاذ ع ق الكائن بالطابق

 .عمارة الشواش شارع الجمهورية تروكاديرو سوسة

 

  ضـــد :

كمة التجاري بالمحفي شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل  ب ت ص ا

ير البلفيد 1002ارع الحرية ش 139مقرها بـ  B19321997ئية بتونس تحت عدد الابتدا

 تونس 

 ع د .نائبه الاستاذ : ص 
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اف الصادر عن محكمة الاستئن  31470طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 

شكلا  ضي ين الاصلي و العرستئنافوالقاضي نهائيا بقبول الا 22/05/2019 بتاريخ   تونسب

طية تخو  وفق نصه   العمل به وإجراء الامر بالدفع المطعون فيه لأصل بإقرار وفي ا

نوني و تغريمهم لفائدة المستأنف ضده في شخص ممثله القابالمال المؤمن  المستأنفين

ل ي وحمتقاضي و أجرة محاماة  معدلة عن الطور الاستئنافاتعاب  بخمسمائة  دينار لقاء

 .وم ضدهم المصاريف القانونية على المحك

 

قب المبلغة للمع  02/09/2019وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المقدمة في 

بتاريخ   5150 عدد  احسب محضره  ة س عضده بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ

23/09/2019 . 

ق وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائ

 من م م م ت. 185المقدمة طبق مقتضيات الفصل 

 صلاح و بعد الاطلاع على رد المعقب ضده على مستندات الطعن المقدم من الاستاذ

 .الى رفض مطلب التعقيب اصلا إن سلم شكلا  الرامي 10/10/2019ين بتاريخ عز الد

ة إلى والرامي 20/05/2020وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام المحررة في 

 .حجز المال المؤمنأصلا ورفضه كلا وقبول مطلب التعقيب ش

 وبعد المفاوضة طبق القانون، صرح بما يلي: 

 

 من حيث الشكل:

ل حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصو

 وما بعده من م م م ت وتعين قبوله شكلا. 185و 175

 

   من حيث الأصل:
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م يها قيانى علا القرار المنتقد والأوراق التي انبحيث تفيد وقائع القضية كيفما أورده

واسطة ب اعارض   تونسبالآن( أمام المحكمة الابتدائية  ضده المدعي في الأصل )المعقب

ريف معين دينار دون الفوائض و المصا 11.895,324دائن للمعقبين بمبلغ قدره ه محاميه أن

خ  وهي الاقساط الحالة بتاري 20/04/2013لقرض المكتتب بتاريخ اسند لقسط  14عدد 

و  20/05/2017و  20/04/2017و  20/03/2017و  20/01/2017و   20/12/2016

و  20/11/2017و  20/10/2017و  20/08/2017و  20/07/2017و  20/06/2017

ناء على ما طالبا ب 20/03/2018و   20/02/2018و  20/01/2018و  20/12/2017

 59الفصل  حكامأطبق  بالأداء بالتضامن بينهما صلية و الكفيل تقدم القضاء بإلزام المدينة الا

 و ما يليه من مجلة المرافعات المدنية و التجارية .

 

وكيل   عن  10/09/2018بتاريخ  20922 تحت عددوحيث صدر الامر بالدفع 

مي و شركة التجهيز العلالمدعى عليها  بإلزامقاضي  رئيس المحكمة الابتدائية بتونس

و محمد الهادي خواجة بوصفه كفيل شخص في شخص ممثلها القانوني  ESTي الصناع

 المبالغ المالية التالية : بان يؤديا للمدعي  بالتضامن بينهما 

  قسط من اقساط سند القرض . 14معين عدد د   11.895,324 /1

 الفوائض القانونية الجارية على اصل الدين بداية من تاريخ الحلول في /2

 الى تمام الوفاء .  20/12/2016

  مصروف محضر الانذار بالدفع .د لقاء   92,390 /3

  اجرة محاماة .د لقاء  400,000 /4

 

الأمر بالدفع   خ ـم ه ورثةو  EST و ص عكل من شركة ت  وحيث استأنف

 19صلين على معنى أحكام الفباختلال اجراءات القيام  مبواسطة محاميهمتمسكين  المذكور

مر ده الاخ المستصدر ض ـباعتبار و أن م هلة المرافعات المدنية و التجارية من مج 14و 

 60صل م الفو لعدم استيفاء واجب الانذار بالدفع على معنى أحكا بالدفع بوصفه كفيل متوفى

 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية .
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  أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المبين نصه بالطالع،وحيث 

 

 ما يلي:عليه  نناعي محاميهم ضدهم بواسطةالمحكوم ه تعقبف

 

 :  مخالفة القانون  :  الاولمطعن ال

دفع ار بالالمعقب ضده استصدر الامر بالدفع ضد ميت و ذلك بناء على انذبمقولة أن 

علق موجه بدوره الى شخص ميت و في ذلك مساس بإجراءات أساسية تهم النظام العام لت

لبطلان نه االخلل الحاصل بانعدام شرطي  الصفة و الاهلية  في المقام ضده وهو ما يترتب ع

ة و من مجلة المرافعات المدني 14ولى من الفصل المطلق على معنى أحكام الفقرة الا

و بإذن و ل التجارية و هذا البطلان لا يزول بالتصديق و لا بالإمضاء و غير قابل للتصحيح

 حكمةالمحكمة باعتباره ملزم للأطراف و للمحكمة على حد السواء و حتى و إن فعلّت م

 شأ باطلاذي نلك أن يصحح الاجراء الالقرار المنتقد نظرية العلم الظاهر فانه ليس من شأن ذ

العلم  ظريةنلاسيما و أن المشرع التونسي لم ينص على امكانية تصحيح الاجراء استنادا الى 

 الظاهر و ليس للمحكمة تصحيح الخلل بدون نص قانوني صريح يجيز لها ذلك .

وفر ب تاوج من مجلة المرافعات المدنية و التجارية 19لفصل ااضافة الى ذلك فإن 

عه ون مشرط الصفة في الطالب و المطلوب معا وهو الامر المفقود في قضية الحال مما تك

ن م 14 اجراءات استصدار الامر بالدفع باطلة على معنى أحكام الفقرة الاولى من الفصل

 . مجلة المرافعات المدنية و التجارية

 :   : ضعف التعليلالمطعن الثاني 

متعلقة ية الالقرار المنتقد اكتفت بسرد مختلف النصوص القانونأن محكمة  بمقولة و        

ة و خاص حقق من وجود الكفالة ضمن اوراق القضيةتبالدفع و بسند القرض دون ان ت بالأمر

  أن مورث المعقبين لم يمض على سند القرض .

  :  هضم حقوق الدفاع المطعن الثالث : 
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 لرد علىالها اتعليلا سليما و ذلك بإهمها قولا أن محكمة القرار المنتقد لم تعلل حكم

ن البين مطزاع النصوص القانونية المحتج بها و اكتفائها بإعمال نظرية العلم الظاهر على الن

 لة .لاحاجملة ما تقدم قبول مطلب التعقيب شكلا و اصلا و نقض القرار المطعون فيه مع ا

ل بخصوص المطعن الاوالمعقب ضده على ذلك ملاحظا بواسطة نائبه  و حيث ردّ 

اته الى وف لاشارةاسلمت الانذار بالدفع دون تلا علم له بوفاة معاقده و أن الاجيرة لديه و انه 

ب فان الدفع بغيا ينالاخير ينو بخصوص المطعنوهو ما يسمح بتطبيق نظرية الظاهر 

د قلك ضلا عن ذفالكفالة هو دفع موضوعي لا يجوز اثارته لأول مرة لدى هذه المحكمة و 

ن إصلا اعللت المحكمة حكمها تعليلا سليما طالبا بناء على ما تقدم رفض مطلب التعقيب 

  .سلم شكلا 

 الــــمحــــــكــمــــة

    و الأخير لاتحاد القول فيهماالاول  ينالمطعنعن 

 .القيام ضد ميتحول المطروح القانوني حيث انحصر النقاش 

محمد  قد وجه للمتوفىالمعقب ضده البنك أن  وحيث ثبت بالرجوع لأوراق القضية و

صدار بإجراءات استبمناسبة القيام بوصفه كفيل شخصي للمدينة الاصلية الهادي خواجة 

لة من مج 60و في مقدمتها انذار المدين على معنى أحكام الفصل ضده  الامر بالدفع

  20/06/2018ي المؤرخ ف 21616المرافعات المدنية و التجارية الانذار بالدفع عدد  

ضر نظير من المحفي حقه و قد تسلمت العاملة بالشركة   بواسطة عدل التنفيذ م ب خ

  صفته ودون إشعار المعقب بزوال أهليته و دون ذكر الوفاةمصحوب بنسخة من سند الدين 

قاضي ات التبان مباشرة اجراءإيعزز اعتقاده كونه حي  و الوفاةمما يثبت جهله لحقيقة أمر 

 دا على صحة الأمر الظاهر.اعتما

بتجاوزها وحيث ولئن كان القيام من الأساس ضد ميت فان محكمة القرار المنتقد 

استنادا الى نظرية الأمر الظاهر وبكون الخلل المتمثل في انعدام شرطي الاهلية و الصفة 

ا هو مبين بالوفاة كم وانه لا علم لمستصدر الامر بالدفع  لم تقع اثارتها من الورثة الوفاة 

سست قضاءها على ما له أصل ثابت بملف القضية ولا خرق فيه لأحكام قد أأعلاه تكون 
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وكان تقديرها لمسألة صحة القيام من مجلة المرافعات المدنية و التجارية  19 و  14ين الفصل

 . ينبما يتعين معه رد المطعنو معللا بطريقة سليمة في طريقه واقعا وقانونا 

 اني المتعلق بضعف التعليل : عن المطعن الث

قد ر المنتالقرا كمةأمام محبانعدام الكفالة  إثارة المطعن المتعلق حيث لم يسبق للمعقبين

لة مجمن  175لفصل للطعن بالتعقيب على معنى أحكام ا بما لا يقوم معه سببا مقبولا

 .واتجه رفضهالمرافعات المدنية و التجارية 

 

 معه ما من شأنه يوهن القرار المنتقد بما اتجه وحيث لم يرد بمستندات الطعن

 رفض مطلب التعقيب أصلا. 

  

 لــــــهــــــذه   الأســــبــــــــاب

 

قررررت المحكمررة قبررول مطلررب التعقيررب شرركلا ورفضرره أصررلا وحجررز معلرروم الخطيررة 

 المؤمن.

عن الدائرة   2021فيفري   01وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

ن محمد سيدية التاسعة والثلاثين برئاسة السيد وجدي الهذيلي وعضوية المستشارين الالمدني

 الورهاني و بسمة بن الكحلة  وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الخضراوي،

 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

 وحرر في تاريخه                
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